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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

 أ
ّ
ّ وهذه الأبحاث  قلنا: إن ة أبحاث تحت عنوان تطبيقات منجزيّة العلم الإجمالي ستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه اختار عشر

 
 
ي لم نبحثها سابقا

 وأن نختار الأبحاث الن 
ّ
 . بعضها بحثناها بمناسبات سابقة وبعضها لم نبحثها، ولهذا لا بد

 :  وهذه الأبحاث هي

 أوّ 
ا
 . زوال العلم بالجامع : ل

 ينا ث
 
 . الاضطرار إل بعض الأطراف : ا

 
 
ّ ثالثا . با : انحلال العلم الإجمالي ّ  لتفصيلي

 
 
ّ  رابعا  لأمارات. با : الانحلال الحكمي

 
 
ي طرف.  : خامسا

اك علمير  إجماليّير  ف   اشب 

 ساد
 
ي أحد الأ محكم  :  سا

 . طرافلاف 

 
 
 بهة غبر المحصورة. الش  : سابعا

 :
 
ي أحد الطرفير  غبر مقدور   ثامنا

ّ ،  إذا كان ارتكاب الواقعة ف  ي العلم الإجمالي
ه إذا كان أحد طرف 

ّ
وهذا عكس البحث الذي بحثناه أن

 مضطرّ 
 
 . إليه ا

 
 
ّ بالتدريجيّات : تاسعا  . العلم الإجمالي

 :
 
ا ّ  عاشر ي العلم الإجمالي

 . الطوليّة بير  طرف 

ي والثالث والرابع 
 . (لسابع)أي ا  الشبهة غبر المحصورة، وكذلك وبحثنا الأوّل والثان 

ي طرف من أطرافهما. من هذه الأب مس خا التطبيق الفنختار الآن 
اك علمير  إجماليّير  ف   حاث وهو اشب 

ن إجمالي   اك علمي  ي طرف من أ التطبيق الخامس: اشتر
ن
ن ف  افهما طر ي 

ي ثلاثة، فالأوّل نسمّيه  
ي  »إناء  مثاله: ما إذا كانت عندنا أوان 

تاء«، فسقطت قطرة بول أو دم  » إناء  باء« والثالث  » إناء  ألف« والثان 

ي  
 هذه القطرة من النجاسة هل وقعت ف 

ّ
ّ عندنا بأن ي ألف« أ»وحصل علم إجمالي

من    –باء«؟ وسقطت قطرة من عير  النجاسة  » و ف 

 
ا
  –  البول مثل

ا
ي »باء« أو »تاء«؟  وعلمنا إجمال

ه هل سقطت هذه القطرة الأخرى ف 
ّ
 بأن

ّ بتنجّس إمّ وجد  ي  هناكف ّ «باء » أو    « ألف»ا  علمان إجماليّان: علم إجمالي ك    « باء»ـ، ف«تاء»أو   «باء» س  بتنجّ  ، وعلم إجمالي مشب 

ي العلمير  الإجماليّ 
  ، ير  ف 

 
ّ الأوّ  حيث كان طرفا ي العلم الإجمالي
 ف 

 
.  ل وكذا طرفا ي

ّ الثان  ي العلم الإجمالي
 ف 

 أستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه لم يذكر لهذا  
ّ
 البحث  والغريب أن

ا
ي الحلقات، والمثال المذكور من تقرير الشيخ عبد    مثال
ف 
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 ر. اتالس

 العلمير  الإجماليّير  حصلا 
ّ
ض أن ه تارة نفب 

ّ
 العلمير  الإجماليّير  حصلا  وهنا يبحث عن أن

ّ
ض أن ، وتارة نفب  نير  ي زمان واحد مقب 

 
 ف

، بأن نير   علمحصل ي  غبر مقب 
 
 إجماليّ  ا

 
  ا

ا
.  علم ال حصل ي، ثمّ  أوّل ي

ّ الثان   الإجمالي

نان : الحالة الأولى ان مقتر ي الزمان علمان إجمالي 
ن
 ف

ي  أمّا  
 
ي الزمانف

 
نا ف ي إناء أل  –  حالة ما إذا اقب 

 
ي إناء  مثل ما إذا سقط قطرتان من النجاسة دفعة واحدة إحداهما وقعت إمّا ف

 
ف أو ف

ي نفس الزمان إمّا  وقعت  باء، والقطرة الأخرى  
 
ي  ف

 
ي  ف

 
ّ   –تاء  باء أو ف لة علم إجمالي

   فهذان العلمان الإجماليّان بمب  
ّ
هما يؤد

ّ
يان  واحد؛ لأن

 المتنجّ 
ّ
ّ بأن ي الحال الحاض  إل العلم الإجمالي

 
    – سببير   ولو ب   –إمّا ألف أو باء    – بعد سقوط هاتير  القطرتير     -  س ف

ّ
ي أن

وإمّا تاء. يعن 

ّ الأطراف.  ي
ّ ثلان   العلم الإجمالي

ّ واحد   لة علم إجمالي
ما هما أصبحا بمب  

ّ
، وإن ّ  ولا لذاك العلم الإجمالي

ّ
ولا يكون موجب لسقوط المنجّزية، لا لهذا العلم الإجمالي

 ذو ثلاثة أطرف: ألف وباء وتاء. 

 باء إن كان هو المتنجّ 
ّ
 جّ س فهو متنغاية الأمر أن

 
، وليس هو مانعا    س بقطرتير  منجّستير 

 
من الأطراف الثلاثة. وهذا    عن كونه طرفا

ّ منجّ   علم إجمالي
 
ه إن أجرينا الأصول المؤمّنة فيها جميعا

ّ
ي هذه الأطراف تتساقط؛ لأن

ى إل    ز بالأطراف الثلاثة. والأصول المؤمّنة ف 
ّ
أد

ي بعضها دون بعض فهو ترجيالمخالفة القطعيّ 
ه. ة، وإن أجريناها ف 

ّ
ي محل

 ح بلا مرجّح، وهذا بحثه مض  ف 

 
 
ا
ّ
 . فحكم الحالة الأول واضح جد

ان غت  
ي الزمان  الحالة الثانية: علمان إجمالي 

ن
نان ف  مقتر

ر أحد العلمير  الإجماليّير  عن الآخر   – وأمّا الحالة الثانية  
ّ
ي هذه الح  –   وهي حالة ما إذا تأخ

 العلم  فف 
ّ
الة بن  عدد من العلماء عل أن

 
 
ّ الأوّل الأسبق زمانا  العلم    الإجمالي

ّ
ي أن

، وبالتالي ينجو تاء عن وجوب الاحتياط. يعن 
ي عن التنجبر 

ّ الثان  يوجب سقوط العلم الإجمالي

ّ الأوّل منجّ   الإجمالي
 
ي ليس منجّزا

ّ الثان   . ز والعلم الإجمالي

ي قائل بهذا ال
زا النائين  ه مخرّج من أجود التقريراتولعلّ المبر

ّ
 . رأي؛ لأن

ّ الأوّ  . ولكن عل أيّ أساس يسقط هو  ، و « باءو»  « ألف»ل ينجّز طرفيه  فالعلم الإجمالي ي يسقط عن التنجبر 
ّ الثان  العلم الإجمالي

؟   عن التنجبر 

ي    –يقول  
زا النائين  ي يسقط عن التنجبر  باختلال– ولعلّ هو المبر

ّ الثان   العلم الإجمالي
ّ
الركن الثالث من أركان منجّزيّة العلم    : إن

 . ّ  الإجمالي

 الركن الثالث له    وسبق وأن قلنا 
ّ
 صيغتان.  إن

ّ
ي المحق

ّ صيغة تناسب مبان  ي
   ق النائين 

ّ
ة، والصيغة الثانية  يّ القائل بالاقتضاء لا بالعل

 
ّ
ي المحق

ّ تناسب مبان  ي
  ق العراف 

ّ
 ة. يّ القائل بالعل

 الركن الثالث حسب  
 
: الرأي المحق ي

   هو أن يكون كلّ   ق النائينن
ا
ّ مشمول ي العلم الإجمالي

لأدلة الأصول المؤمّنة، فإذا لم    من طرف 

 لأ يكن بعض أطرافه 
ا
ة الأصول الممشمول

ّ
.   ةؤمّندل ّ عن التنجبر   يسقط هذا العلم الإجمالي

  فهنا يقال
ا
ي ليس كلا طرفيه مشمول

ّ الثان   هذا العلم الإجمالي
ّ
  إن

ّ
ّ الأوّل  أحد طرفيه قد ت  للأصول المؤمّنة؛ لأن نجّز بالعلم الإجمالي
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ك( ي فهذا الطرف منج    . وهو طرف باء )الطرف المشب 
ّ الثان   فإذا وصل دور العلم الإجمالي

 
 كونه منجّ أي  هذا )و   ز سابقا

 
ّ    زا بالعلم الإجمالي

ّ الأوّ وّ الأ  أصله المؤمّن ساقط بالعلم الإجمالي
ّ
ي أن

ي  يكون أبالتالي  ف   ،لل( يعن 
 
ّ  حد طرف ي )هذا العلم الإجمالي

ر   (الثان  للأصول    مشمول  غبر

ّ جّ منركان  ركن الثالث من أ يختلّ الف]  المؤمّنة.  ي    زيّة العلم الإجمالي
 
ّ  العف ي لم الإجمالي

. وبالتالي  الثان 
 
هذا بحسب صيغة   [لا يكون منجّزا

 
ّ
ّ المحق ي

ّ ركان منجّ لث من ألركن الثا ل  ق النائين   . زيّة العلم الإجمالي

: الث الركن الث ي 
ر
ق العراف

 
 وأمّ حسب رأي المحق

ّ
ّ ا بحسب صيغة المحق ي

 
ه عبارة   ق العراف

ّ
ه قد غبرّ صيغة الركن الثالث وقال بأن

ّ
فإن

   عن أن يكون كلّ 
ا
ّ قابل    أطراف العلم الإجمالي

ا
ه مشمول لأدلة الأصول المؤمّنة كما قاله ا   ،لجريان الأصول المؤمّنة عمل

ّ
 لا أن

ّ
ق  لمحق

 ّ ي
 . النائين 

 
ّ
 الركن الثالث  فيقول المحق

ّ
ي هنا: إن

 
   مختلّ   –بصيغته الخاصة به    – ق العراف

 
ّ  أيضا  هذا الطرف الذي تنجّز بالعلم الإجمالي

ّ
؛ لأن

 الأوّل غبر قابل للتنجّ 
ّ
؛ لأن ي

ّ الثان  ز ز بالعلم الإجمالي
 
ز لا يتنج

 
 ة ثانية. ولا معن  لأن يتنجّز مرّ  المنج

  –كن الثالث  وبالتالي فهذا الر 
ّ
ّ سواء كان بصيغة المحق ي

   ق النائين 
ّ
ّ أو بصيغة المحق ي

 
 . مختلّ  –  ق العراف

التنجبر   ي يسقط عن 
الثان   ّ العلم الإجمالي  

ّ
أن الثالث    ،والنتيجة:  الطرف  التنجبر  ينجو  عن وجوب    –وهو تاء    –وإذا سقط عن 

ي الطرف الثالث بدون معارض. الاحتياط، فيجري الأصل المؤمّ 
 ن ف 

   هذا هو ما قيل
ّ
ي حالة ما إذا تأخ

  ف 
ّ
ر أحد العلمير  الإجماليّير  عن الآخر، ولكنّ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه يقول بأن

 
ّ
المحق الثالث، لا بصيغة  يختلّ ركنه  المنجّزية ولا  ي لا يسقط عن 

الثان   ّ الإجمالي العلم   هذا 
ّ
أن ّ الصحيح هو  ي

النائين  ولا بصيغة    ق 

 
ّ
ّ المحق ي

ي الدرس القادم إن شاء الله. فلا ينج  ن، إذق العراف 
ي توضيحه ف 

 و إناء تاء عن وجوب الاحتياط. وهذا ما سيأن 

 .  والحمد لله رب العالمير 


